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تغطية: إسلام محفوظ
عقدت جمعية المحامين مساء أمس اجتماع الجمعية 
العموميـــة العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد، حيث تم 
انتخاب الرئيس السابق المحامي صلاح المدفع بمنصب 
الرئاســـة، وعضوية كل من المحامي محمد فتيل وخليفة 
الشاجرة وجنان أنور وأسماء عبدالله ومحمد المحروس 

وفداء عبدالله.
وأسفر نتائج فرز الانتخابات عن فوز كل من المحامين 
صلاح المدفـــع 66 صوتًا، خليفة الشـــاجرة 55 صوتًا، 
محمد فتيل 52 صوتًا، جنان أنـــور 60 صوتًا، المحامي 
محمد المحروس 46 صوتًا، فداء عبدالله 40 صوتًا، أسماء 

عبدالله 55 صوتًا.
وشهدت الانتخابات حضور 73 محاميا من أصل 135 
لهم حق التصويت، حيث عقد اجتماع الجمعية العمومية 
العادية وتم فيه الموافقـــة على التقرير الادبي عن عامي 
2024 و2025 فيما وافقـــت الجمعية على التقرير المالي 
لعام 2024 فقط نظرا الى عدم عرض تقرير 2025 بسبب 

عدم الانتهاء من اعداده.
فيما شهد التقرير المالي لعام 2024 رأيا متحفظا حول 

عدم التمكن من الحصول على شـــهادة بنكية بالأرصدة 
المتاحـــة للجمعية لدى أحد البنـــوك والبالغة 15,5 ألف 
دينار، كما تعذر الحصول على التقييم السنوي المستقل 
حول المباني تحت الإنشـــاء وعدم التأكد من صلاحياتها 

والفوائد المستقبلية لها.
وحققت الجمعية إيـــرادات بلغت 40,969 ديناراً في 
عام 2024، مقارنة بـ24,413 ديناراً في العام الســـابق، 
مسجلةً ارتفاعا بنسبة %68، وهي أحد أعلى نسب النمو 

في تاريخ الجمعية الحديث.
وبلغ صافي فائـــض الأموال 16,718 ديناراً في 2024 
مقابـــل 12,955 ديناراً في 2023 بنمـــو %29، فيما بلغ 
إجمالي الموجودات 498,707 دنانير، كما بلغ النقد لدى 

البنوك 138,594 ديناراً.
ولفـــت التقريـــر إلى بعض النقاط التـــي تحتاج الى 
متابعة، أبرزها ارتفاع المصروفات الإدارية بشـــكل كبير 
من حوالـــي 10 آلاف دينار إلى أكثر مـــن 24 ألف دينار، 
كمـــا أظهرت قائمة التدفقات النقديـــة انخفاضاً في النقد 
المتحقق من الأنشطة التشغيلية، ما قد يشير إلى تأخر في 

تحصيل المستحقات.

ــــــــــدة ــــــــــدورة جدي ــــــــــن ل ــــــــــة المحامي ــــــــــا لجمعي ــــــــــع رئيس ــــــــــاح المدف ص
 بمشاركة 73 محاميا من أصل 135 ..

جاء ذلك في ختام جلسات الملتقى البرلماني الشبابي التاسع 
الذي أقيم أمس بدعمٍ من علي بـــن صالح الصالح، رئيس مجلس 
الشـــورى، والمقام بتنظيم من جمعية الريادة الشبابية، بالتعاون 
مع الأمانة العامة لمجلس الشـــورى، بمشاركة أكثر من 40 شابًا 

وشابة.
وأوصى المشـــاركون في الملتقى بالعمل علـــى تطوير إطار 
تشريعي مرن ومواكب للتطورات التقنية لتنظيم استخدام تقنيات 
الذكاء الاصطناعي المرئي والسمعي، تعزيز التعاون بين الجهات 
التشريعية والتنفيذية والشركات التقنية للحد من مخاطر التزييف 
الرقمي والتضليـــل المعلوماتي، تبني معايير وطنية للشـــفافية 
والإفصاح عند اســـتخدام المحتوى المُنشـــأ بالذكاء الاصطناعي، 
دعم المبادرات التوعوية المجتمعية حول مخاطر التزييف الرقمي 
وآليات التحقق من المحتوى، تشـــجيع الاســـتثمار في التقنيات 
القادرة على كشـــف المحتوى المزيف وتعزيز الأمن المعلوماتي، 
والاســـتفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارســـات في تنظيم 

الذكاء الاصطناعي مع مراعاة الخصوصية الوطنية.
كما أوصوا بتطوير إطار تشـــريعي واضح يلزم الشـــركات 
بالإفصاح البيئي وفـــق معايير موحدة ومعتمـــدة، تعزيز ثقافة 
الشـــفافية البيئية وربط الإفصاح بمؤشـــرات الأداء المؤسســـي 
والاستدامة، دعم بناء قواعد بيانات بيئية وطنية تسهم في تحسين 
صنـــع القرار والتخطيـــط التنموي، تحفيز الشـــركات على تبني 
ممارسات الاســـتدامة من خلال الحوافز التنظيمية والتشجيعية، 
تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان جودة ودقة التقارير البيئية، 
وإشراك المجتمع المدني والشباب في تعزيز الوعي البيئي ومتابعة 

الالتزام المؤسسي.
وأوصى المشاركون كذلك بدراسة تطوير تشريع شامل ينظم 
العمل التطوعي ويضمن حقوق المتطوعين والمؤسســـات، تعزيز 
الحوكمة المؤسســـية للعمل التطوعي لضمان الاستدامة وجودة 
المبادرات، إنشـــاء منصة وطنية موحدة لتوثيق وتنظيم الجهود 
التطوعية، دعم الشـــراكات بين الجهات الحكومية والمؤسســـات 
الأهلية والقطاع الخاص في المجال التطوعي، إدماج ثقافة التطوع 
ضمن البرامج التعليمية والتدريبية لتعزيز المشـــاركة الشبابية، 

وتطوير آليـــات لقياس الأثر الاجتماعـــي والاقتصادي للمبادرات 
التطوعية.

وبدوره قال رضا إبراهيم منفردي، رئيس لجنة شؤون الشباب 
بمجلس الشـــورى: إن برنامج الشاب البرلماني رسخ، عبر نسخه 
المتعاقبة، نموذجًا متقدمًا فـــي بناء القدرات القيادية والبرلمانية 
للشـــباب، من خلال مـــا يقدمه من ورش تخصصيـــة، وحوارات 
تفاعلية، وتجارب محاكاة واقعية للعمل التشـــريعي، أسهمت في 
صقل مهارات التفكيـــر، وتعزيز ثقافة الحوار، وترســـيخ مبادئ 
الممارسة البرلمانية المســـؤولة، بما يعكس إيمان القائمين عليه 

بدور الشباب كشريك فاعل في مسيرة التنمية الوطنية.
بدورها، أشـــارت أميـــرة محمود محمد رئيـــس مجلس إدارة 
جمعية الريادة الشـــبابية إلى أن برنامج الشاب البرلماني لم يكن 
مجرد برنامج تدريبي بل رحلة وعي ومســـؤولية، وصناعة جيل 

يدرك معنى المشاركة الوطنية والعمل البرلماني الواعي.
وأكدت أن برنامج الشـــاب البرلماني يجســـد إيماننا العميق 
بقدرات الشباب البحريني وبأن تمكينهم بالمعرفة، وتعزيز فهمهم 
للعمل التشريعي والرقابي، هو استثمار حقيقي في مستقبل الوطن.
من جانبها، أعربـــت فيونا ووكر دويل نائب ســـفير المملكة 
المتحدة لدى مملكة البحرين عن سعادتها بالمشاركة في الملتقى، 
مشـــيدة بجهود رئيس مجلس الشـــورى علي بن صالح الصالح 
في دعم تمكين الشـــباب البحريني لافتة إلى تنظيم زيارة دراسية 
لبعض المشاركين في البرنامج إلى المملكة المتحدة للاجتماع مع 

مؤسسات وصناع القرار بالمملكة المتحدة.

جلسات الملتقى
ناقشت الجلســـة الأولى من أعمال الملتقى البرلماني الشبابي 
التاسع »تنظيم التزييف في الذكاء الاصطناعي المرئي والسمعي« 
وتطرقت إلى التحديات التشـــريعية والأبعاد القانونية والأخلاقية 
المرتبطة باســـتخدامات الذكاء الاصطناعي التي تحدث فيها علي 
عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، والنائب عبدالنبي سلمان 
النائـــب الأول لرئيـــس مجلس النواب، والدكتور جاســـم حاجي 
المستشار التنفيذي في مركز ناصر للذكاء الاصطناعي، وتم تقديم 
اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات لإضافة 

مواد تنظم اســـتخدام تقنيات التزييف المرئي والسمعي بواسطة 
الـــذكاء الاصطناعي والأتمتة من نورة الســـعيدة إحدى خريجات 

البرنامج.
ونوه علي العـــرادي عضو مجلس الشـــورى بأهمية مقترح 
تجريم اســـتخدام التزييف العميق الذي يحاكي الواقع وينســـب 
الفعل للغير، أو يمس الســـمعة او ينشـــر محتوى كاذبا يقصد به 
الإضرار بالغير، مشـــيرا إلى أن التشريعات الحالية كفيلة بتجريم 

الفعل الجرمي في قانون جرائم تقنية المعلومات النافذ.
مـــن جانبه، قـــال عبدالنبي ســـلمان النائـــب الأول لرئيس 
مجلس النواب: إن الملتقى يركز علـــى قضايا مهمة وتعكس دور 
المجتمع المدني في رفد المؤسســـات التشريعية وإبراز دورها في 
التشريعات، مشـــيراً إلى الحاجة إلى وجود تشريع يتجاوز الأمور 

التقنية ويرتبط بالجرائم الإلكترونية مثل التزييف العميق.
من جانبه، أشار الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي في 
مركز ناصر للـــذكاء الاصطناعي إلى أن آخر عملية اختراق لإحدى 
البنوك في دول العلم تمت باســـتخدام التزييـــف العميق والذكاء 
الاصطناعـــي، متوقعاً أن تكون جميع عمليـــات الاختراق بالذكاء 

الاصطناعي.
وتناولـــت الجلســـة الثانية موضوع »إلزاميـــة الإفصاح عن 
المعلومات البيئية للشركات والمؤسسات«، حيث جرى استعراض 
أهمية التشريعات البيئية ودورها في دعم الاستدامة والمسؤولية 

المؤسسية.
اقتراحا  البرنامج،  وقدمت هاجر العوضي، إحدى خريجـــات 
بقانون عن إلزاميـــة الإفصاح عن المعلومات البيئية للشـــركات 
والمؤسســـات لإضافة مادة جديدة إلى قانـــون البيئة يلتزم فيها 
أصحـــاب المشـــروعات بتقديم تقاريـــر افصاح دوريـــة للجهة 
المختصة تبين الممارســـات البيئية الضـــارة والصديقة للبيئة 
المتبعة والاجراءات المتخـــذة للحد من التأثيرات البيئية الناجمة 
عن المشـــروعات ودعم المشـــاريع الصديقة للبيئة، وكذلك بيان 
الجوانب الإيجابيـــة لهذه الاجراءات، وتحـــدد اللائحة التنفيذية 
نمـــاذج هذه التقاريـــر والبيانات والمعلومـــات الواجب ادراجها 
ومواعيد تقديمها بما يتيـــح للجهة المختصة متابعة الاداء البيئي 

وتقييم مدى الالتزام بالمعايير والاجراءات المعتمدة.
ورأى رضا فرج نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 
بمجلس الشورى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في 
وضع إطار تشريعي واضح يلزم الشركات بالإفصاح البيئي وفق 
معايير موحدة ومعتمدة، كما أكد ضـــرورة بناء قاعدة معلومات 
وإيجاد الكوادر الفنية التي ســـوف تكون الرقيبة والمشرفة على 

الأمر.
وأشار النائب حســـن إبراهيم عضو مجلس النواب إلى وجود 
تخوف لدى الشـــارع التجاري من فرض رســـوم لحماية البيئة، 
داعيـــا الى تطبيق برنامج وطني من خلال صندوق العمل )تمكين( 
ليكون التطبيق بشـــكل تدريجي لتتقبله المؤسسات، وفي الجانب 
الآخر وضع حوافز للشركات الصديقة بالبيئة، وخصوصاً أن كلفة 
الصناعة غير الصديقة بالبيئة أقل من الصناعة الصديقة بالبيئة.

كما شارك في الجلسة الثالثة من الملتقى بعنوان »قانون تنظيم 
العمـــل التطوعي في مملكة البحرين« وتبنى د. هاني الســـاعاتي 
عضو مجلس الشـــورى الاقتراح بقانون تنظيـــم العمل التطوعي 
بمملكة البحرين المقدم من بنين الماجد إحدى خريجات البرنامج، 
والذي يهدف إلى نشـــر وتشـــجيع وتعزيز ثقافة العمل التطوعي 
والتوعيـــة بأهميته، تنظيـــم وتطوير العمـــل التطوعي، تحقيق 
الانســـجام بين مخرجات العمل التطوعي في المملكة والتوجهات 
الحكومية والأجندة الوطنية، تعزيز التنوع والابتكار في البرامج 
والمبادرات التطوعيـــة، واعتماد مرجعية موحدة للعمل التطوعي 

في مملكة البحرين.
من جانبها، أكدت النائب جليلة السيد عضو مجلس النواب أن 
العمل التطوعي يمس الجميع، حيـــث إن هناك الكثير من البرامج 
الوطنية التي تقام في المملكـــة مثل ليالي المحرق وهوى المنامة 

والفورمولا وان وغيرها يشارك فيها المتطوعون.
وأشارت إلى أن النظام )القانون( الموحد للعمل التطوعي بدول 
مجلس التعاون تمت مناقشـــته في اجتماع عقد في شهر ديسمبر 
2024 وقد بدء في دولة الكويت، ثم دولة قطر، وسوف تلحق مملكة 
البحرين بهذا الركب، مشيرة إلى وجود 46 مادة في القانون الموحد 

للعمل التطوعي وسوف تقوم كل دولة بتنظيمه.

الشـــباب يدعـــون إلى تبنـــي تشـــريعات تحـــد مـــن التزييـــف الرقمـــي
المدنـــي  والمجتمـــع  التشـــريعية  المؤسســـة  بيـــن  الشـــراكة  بترســـيخ  يطالـــب  الشـــبابي  البرلمانـــي  الملتقـــى 

مناقشات ساخنة مع عدد من الشوريين والنواب.. ومطالبات بإنشاء منصة موحدة لتنظيم التطوع

تغطية: أمل الحامد
أكد الملتقى البرلماني الشـــبابي التاسع أهمية تمكين 
الشـــباب البحريني، وتعزيز وعيه بالقضايا التشريعية 
والبرلمانية المعاصرة، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية 
واعية وقادرة على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية 
التشريعية  المؤسسة  بين  الشـــراكة  الوطنية، وترسيخ 
ومؤسســـات المجتمع المدني، وبنـــاء جيل مؤمن بدوره 
الوطنـــي ومســـؤولياته تجـــاه الوطن، في ظـــل الدعم 
المتواصل الذي يحظى به الشباب من القيادة الحكيمة في 

مملكة البحرين.


